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آن للسياسة الاقـتصادية العربـية الإسلامـية 

أن تولّي وجهها شطر الاتحاد الأوروبي
· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

أكتب هذا المقال بعد أن ودع العالم سنة وأخذ يستقبل أخرى، وبعد أن قرأت وسمعت وشاهدت ما قدمه بعض الكتاب من عروض عما حفلت به السنة الماضية من أحداث وتطورات وتنبؤات بما ستكون عليه السنة المقبلة. وأنا لا أنتمي إلى مدرسة "قراءة الفنجان" لأنها تقوم على الرجم بالغيب. ولا أدمج علم المستقبل ضمن العلوم الدقيقة لأن قواعده ليست دقيقة دقة العلوم  الرياضية. وما أكثر ما قدمه المستقبليون من تنبؤات لم تـُثـْبت الأيامُ صِدْقيتَها ! وما أكثر ما لم يتنبؤوا به وفوجئوا بوقوعه ! 

في مقال هذا اليوم أطرح فقط سؤال : ما هي المرحلة التي دخلها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في بداية سنة 2005 ؟ وعلى أي طريق يمضي وإلى أين يتجه ؟ لن أجيب على هذا السؤال بل سأترك الجواب للتصريحات التي  صدرت في مطلع هذه السنة على لسان حكومة شارون من جهة، وتلك التي جاءت على لسان القيادة الفلسطينية من جهة أخرى.

جاء في تصريح لعضو في الحكومة الإسرائيلية تحذير موجه إلى الرئيس محمود عباس أبو مازن من مغـبَّـة تصريحاته المؤكِّدة على أن شعب فلسطين وقيادته متشبثان بالثوابت الوطنية المتصلة بإقامة دولة فلسطين على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس، ووجوب فك المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإسقاط الجدار العازل، وتوجيه المفاوضات في وجهة تحقيق مضامين خطة الطريق التي أقرها مجلس الأمن بقراره رقم 1515. وأضاف الوزير الإسرائيلي أن تأكيد أبومازن على هذه الثوابت يعني أن برنامجه لحل المشكل لا يختلف في شيء عن برنامج الرئيس عرفات، وأنه بذلك كله يفقد مصداقيته وصلاحيته مفاوضا مقبولا. ومما لا ريب فيه أن التصريح الأخير الذي وصف فيه أبومازن إسرائيل بالعدو الصهيوني زاد شارون عليه حقدا، وقيل عنه في إسرائيل إنه ذنب لا يُـغتـفَـر. 

وجاء في تصريح إنذاري لوزير إسرائيلي موجه إلى الاتحاد الأوروبي أن هذا الأخير لم يعد له مكان ولا دور في قيادة عملية السلام، لأنه منحاز إلى الفلسطينيين على حساب إسرائيل. وروّجت الصحافة الإسرائيلية لإشعار الإسرائيليين أن الانسحاب الأُحادي من غزة وبعض أجزاء من الضفة الغربية هو الحل الأول والأخير لمشكل الصراع، وأنه إن كانت مفاوضات فلن تتجاوز هذا النطاق. وأعادت الصحافة الإسرائيلية التأكيد على أن شارون  توصل إلى إتفاق مع الرئيس الأميريكي على هذا الحل، وأن حزب العمل الإسرائيلي قـبْـل أن يلتحق بالحكومة أحيط علما بهذا الاتفاق، وعلى أساسه ابتعد عن المعارضة، وأنه أُسندت إليه  حقيبة صنع السلام ليضع خاتمه على هذا الحل النهائي. 

أما القيادة الفلسطينية الثلاثية، فقد التقت على لسان كل من أبومازن، وأبو قريع، وروحي فتوح على اتهام إسرائيل بالتدخل في مسار الحملة الانتخابية الرئاسية ونكثها لوعدها بالالتزام بعدم  التدخل، ما يعني أن نوايا إسرائيل تفضحها تصرفاتها، وأنها تـُبطِـن غير ما تـُعلن عنه.

نستخلص من مجموع هذه التصريحات والمواقف أن مساحة شاسعة تفصل بين متفاوضي الغد، وأن مخاض  المفاوضات سيكون عسيرا وحوارها سيكون حوار الطرشان، سيغنـّــي فيه كل طرف على ليلاه، إذا ما تمسك كل منهما بموقفه.  وكل شيء يؤشر إلى أن أبومازن سيكون شديدا في العمق مرِنـا في الشكل وطريقة الأداء، لكن شارون لن يُظهر مرونة لأنه يراهن على فرض حله القائم على تركيع المجادلين فيه سواء من الجانب الفلسطيني، أو من أعضاء اللجنة الرباعية، وبالأخص الاتحاد الأوروبي. وذلك بعد أن ظفر بتركيع الرئيس الأميريكي الذي لم يعد يتحدث عن خريطة الطريق  التي كان يقول عنها إنها من بنات أفكاره ووحي ضميره.

إنه لغريب أن تسمح إسرائيل لنفسها بالحكم على الاتحاد الأوروبي بدعوى انحيازه إلى فلسطين، وتستمرئ وتستطيب انحياز الولايات المتحدة لها. وهو انحياز مؤكد وكامل، بينما لا يقوم أي دليل على الانحياز الأوروبي الكامل لفلسطين. صحيح أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الروسي "منحازة" إلى خريطة الطريق، وليس إلى فلسطين على حساب إسرائيل. وما لم  يقم دليل على دعوى فالدعوى باطلة كما يقول القانون والفقه الشرعي. وتركيز إسرائيل على اتهام الاتحاد الأوروبي وحده قد يكون فقط حلقة البداية في انتظار اتهام الطرفين الآخريْن، لكن الذي رشح الاتحاد لتهمة إسرائيل هو مجموعة المواقف التي اتخذها من تصرفات إسرائيل الهوجاء حيال المرحوم الرئيس عرفات، وما خص به القائد الفلسطيني من تعاطف في فترة مرضه، وما تخصه به وفود دول الاتحاد الأوروبي من وقفات الترحم عليه، وزيارة ضريحه في رام الله، وانحناءة الإكبار والتقدير، ووضع أكاليل الزهور على قبره، بمن في ذلك الوزير الأول البريطاني الحليف الثاني للولايات المتحدة بعد إسرئيل.

 يبدو أن الانحياز إلى خريطة الطريق في نظر إسرائيل هو حرب عليها وانحياز لفلسطين، لأن الحل الأُحادي الإسرائيلي يتعارض مع روح ونص خريطة الطريق لسبب واحد هو أن هذه الورقة تقدم حلا يقوم على أساس مقررات الشرعية الدولية  ويعطي للطرفين المتنازعين حقهما، بينما إسرائيل تعتمد اللاّحل على أنه الحل، وتريد أن تأخذ كل شيء ولا تعطي للطرف المقابل أي شيء. وكان شارون قد اعترض على خريطة الطريق إثر الإعلان عنها، ووضَـــع عليها أربعة عشر شرطا تلتقي على نسفها وإفراغها من محتواها. وها هو يئدها في التراب حية بإلغاء اعتمادها من طرفه وطرف الولايات المتحدة المنحازة إلى إسرائيل  بدون قيد ولا شرط.

التصريحات الـمتشنّجة الصادرة عن إسرائيل والتي أشرنا إليها أعلاه تعني أن إسرائيل وضعت للمفاوضات جدولا من نقطة واحدة هي قبول الطرف الفلسطيني بـالاّحل الإسرائيلي، وأنها تراهن على انصياع المفاوض الفلسطيني واللجنة الرباعية  لإملاءاتها، وتتصرف كما لو كانت وصية على الشأن الدولي، وسلطة أعلى من سلطة أطراف اللجة الرباعية بما فيها سلطة الأمم المتحدة التي تمثل ما يزيد على 180 دولة أجمعت على رفض الـلاّحل الإسرائيلي.

أعتقد أن من واجب العالم العربي الإسلامي - وهو يخطو خطواته الأولى على عتبة السنة الجديدة - أن يميز في تعامله الدولي بين من يناصرون قضاياه العادلة، ومن يطعنونها في الظهر أو يخذلونها. وللعالم العربي الإسلامي اليوم قضايا عادلة تلتقي عليها في آن واحد المبادئ والمصالح، أو بتعبير آخر يشكل الدفاع عنها وحمايتها واختيار الحلفاء لنصرتها في آن واحد دفاعا عن مبادئ سامية، ومصالح مادية حيوية لقضيته المحورية الكبرى : قضية احتلال إسرائيل الأراضي العربية الفلسطينية والسورية واللبنانية، واحتلال ثالث الأحرام (المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى). وبدون حلها تبقى مصالح العالم العربي والإسلامي ومبادؤه تائهة في سوق الضياع والخسران.

آن للعالم الإسلامي والعربي أن يكافئ الاتحاد الأوروبي على ما قدمه للقضية العربية الإسلامية من سند ودعم، وأن يوجها سياستهما إلى إبرام علاقات اقتصادية مع دول هذا الاتحاد، وأن يتسارعا إلى المزيد من التعاون مع هذه المؤسسة المنفتحة على الشرق الأوسط وشمال افريقيا، (والاتحاد الأولى هو الجار ذو القربى للعالم العربي الإسلامي)، وأن يدخلا مع الاتحاد في محادثات تؤدي إلى حضورهما داخل الاتحاد بإحدى الصيغ المتاحة وهي كثيرة ومتنوعة. والمؤمل أن تفضي المحادثات المقبلة بين تركيا وبين الاتحاد إلى قبول تركيا في الاتحاد، وأن تتقدم المحادثات الجارية بين سوريا والاتحاد، وبين الاتحاد وأقطار شمال افريقيا (المغرب- وتونس- والجزائر). وقبل ذلك ومن أجل ذلك على العالم العربي والإسلامي، أن يرفعا حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي، وبالأخص دوله التي ناصرت القضايا العربية الإسلامية كقضية العراق وفلسطين، حتى يكون الاقتصاد في خدمة السياسة، ويتم تسخير الاقتصاد وما يملك العالمان من طاقات لخدمتها. وبذلك يكون للتحالفات مفهوم ومدلول. وفي ذلك فـليتـنافـس المتـنافـسون.

